
    الإحكـام لابن حزم

  أما حديث معاذ فإنما روي عن رجال من أهل حمص لم يسموا وحديث عبد االله منقطع أيضا لا

يتصل .

 فإن قال قائل أيجوز للأنبياء عليهم السلام الاجتهاد فالجواب وباالله تعالى التوفيق .

 إن من ظن أن الاجتهاد يجوز لهم في شرع شريعة لم يوح إليهم فيها فهو كفر عظيم ويكفي من

إبطال ذلك أمره تعالى نبيه A أن يقول { قل لا أقول لكم عندي خزآئن الله ولا أعلم لغيب ولا

أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي لأعمى ولبصير أفلا تتفكرون } وقوله

{ وما ينطق عن لهوى إن هو إلا وحي يوحى } وقوله تعالى { ولو تقول علينا بعض لأقاويل

لأخذنا منه بليمين ثم لقطعنا منه لوتين } وأنه A كان يسأل عن الشيء فينتظر الوحي ويقول

ما أنزل علي في هذا شيء ذلك في حديث في زكاة الحمير وميراث البنتين مع العم والزوجة

وفي أحاديث جمة وإن كان السائل عن هذا يعني أيجوز عليه الاجتهاد في قبول شاهدين لعلهما

مغفلان فهذا جائز والحكم بيمين لعلها كاذبة فهذا جائز لأنه A بهذا أمر نصا وهو A لم يؤت

علم الغيب في كل موضوع وإنما أمر بقبول الشاهدين العدلين عنده من المسلمين أو العدل

كذلك مع يمين الطالب أو المرأة الواحدة في الرضاع أو الكافرين في الوصية في السفر أو

الواحد على رؤية الهلال أو الأربعة العدول في الزنى أو المرأتين مكان الرجل أو يمين

المدعى عليه إن مبطلا وإن محقا ما لم يعلم هو ببطلان الشهادة أو قوله ويسلط االله من يشاء

على ظلم من يشاء حتى ينصف كل مظلوم يوم الحشر و { ووضع لكتاب فترى لمجرمين مشفقين مما

فيه ويقولون يويلتنا ما لهذا لكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا

حاضرا ولا يظلم ربك أحدا } ولا مثقال ذرة إلا جازى عليها إلا ما أسقط من ذلك بالتوبة أو

باجتناب الكبائر .

   وهذا الذي قلنا هو نص جلي وقد بين ذلك A بقوله فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا

يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار وبقوله عليه السلام من
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